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 ھـ 1392) لسنة 487قرار رقم (

 بلائحة التفتیش بإدارة قضایا الحكومة

 

 وزیر العدل،

 م بشأن 1971) لسنة 87من القانون رقم ( 15بعد الاطلاع على المادة  ●

 إدارة قضایا الحكومة،

 وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للھیئات القضائیة، ●

 

 قرر

 

 )1مادة (

 الحكومة المرافقة لھذا القرار.یعمل بلائحة التفتیش بإدارة قضایا 

 

 )2مادة (

 على رئیس إدارة قضایا الحكومة تنفیذ ھذا القرار، ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

 

 محمد علي الجدي

 وزیر العدل

 ھـ 1392رمضان  9صدر في 
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 	م 1972أكتوبر  16الموافق 
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 لائحة التفتیش بإدارة قضایا الحكومة

 

 )1مادة (

بإدارة قضایا الحكومة قسم للتفتیش یندب للعمل بھ عدد من الأعضاء من درجة محام من الفئة الأولى ینشأ 

فما فوقھا، ویتم الندب بقرار من وزیر العدل بناء على اقتراح رئیس الإدارة لمدة سنة قابلة للتجدید بعد 

 أخذ رأي المجلس الأعلى للھیئات القضائیة. 

نى درجة ممن یجرى التفتیش علیھ ولا أن یكون لاحقا لھ في ترتیب الأقدمیة ولا یجوز أن یكون المفتش أد

 إذا كانا من درجة واحدة.

 

 )2مادة (

یختص قسم التفتیش بالتفتیش على أعمال المستشارین المساعدین والمحامین بمختلف درجاتھم، وذلك 

جبات وظیفتھم ومواظبتھم على لجمع البیانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفایتھم وحرصھم على أداء وا

 العمل، وتحقیق الشكاوى التي تقدم منھم أو ضدھم في الأمور التي تتصل بعملھم أو تتعلق بسلوكھم. 

وللقسم أن یجري تفتیشا على سیر الأعمال الفنیة والإداریة في الأقسام والفروع ویعرض على رئیس 

 الإدارة ما یراه من اقتراحات لحسن سیرھا.

 

 )3مادة (

 یوزع رئیس قسم التفتیش الأعمال على المفتشین، ویجرى التفتیش بمقر الإدارة أو بالانتقال إلى فروعھا.
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 )4مادة (

یقوم قسم التفتیش بإجراء تفتیش دوري على الفروع والأقسام ثلاث مرات على الأقل في كل سنة، ویشمل 

ش إلى وحالة العمل فیھ ویقدم رئیس التفتی التفتیش القضایا التي یباشرھا الفرع أو القسم بجمیع أنواعھا

رئیس الإدارة تقریرا بما تكشف عنھ التفتیش من أوجھ نقص أو تقصیر في سیر العمل واقتراحاتھ بشأن 

 علاجھا.

 

 )5مادة (

یقوم قسم التفتیش بتقدیم تقریر عن عمل كل عضو، ویتناول التفتیش فحص ملفات عدد كاف من الدعاوى 

اشرھا العضو خلال الفترة التي لا تقل عن ثلاثة أشھر متتالیة ولا تزید عن عام والمنازعات التي ب

ویختار المفتش عشرة منھا على الأقل ویقدم العضو خمسا أخرى من اختیاره، كما یتناول الفحص جمیع 

القضایا المحكوم فیھا ضد الحكومة وما شطب أو أوقف أو انقطع سیر الخصومة فیھ، وما قضى باعتباره 

أن لم یكن من الدعاوى المرفوعة من الحكومة، وقضایا تحت الرفع ویشمل الفحص مذكرات العضو وما ك

 یكون قد باشره العضو من أعمال فنیة أو إداریة أخرى.

 

 )6مادة (

یكون تقریر التفتیش من قسمین، یتضمن القسم الأول الملاحظات الفنیة والإداریة التي ظھرت لھ من 

سم الثاني رأیھ في درجة كفایة العضو وعنایتھ بعملھ ومدى متابعتھ للنشاط الفقھي التفتیش ویتضمن الق

 والقضائي، ویحوي القسم الأول من التقریر: 

أولا: بیانا إحصائیا عن القضایا والمنازعات التي أحیلت على العضو في فترة التفتیش وأنواعھا وما فصل 

 فیھا خلال الفترة المذكورة. 

 ة العضو بالقیام بواجباتھ المنصوص علیھا في اللائحة الداخلیة للإدارة. ثانیا: مدى عنای
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 ثالثا: مدى نشاط العضو وغیرتھ على عملھ ومواظبتھ علیھ. 

 رابعا: ما یكون العضو قد أعده من مذكرات أو بحوث أو أعمال فنیة أخرى. 

 الصواب. خامسا: ما یكون قد أعتور عمل العضو من أخطاء أو قصور مع إیراد وجھ 

 سادسا: مدى استعداد العضو للمرافعة ومقدرتھ على الرد على ما قد یثیره الخصوم من دفوع أو دفاع.

 

 )7مادة (

تعرض تقاریر التفتیش على لجنة برئاسة رئیس الإدارة وعضویة رئیس قسم التفتیش والمفتش واضع 

 للجنة أقدم أعضاء الإدارة. التقریر، فإذا كان التقریر موضوعا من قبل رئیس القسم یضم إلى ا

وتصدر اللجنة قراراتھا بالأغلبیة باعتماد التقریر أو تعدیلھ ویثبت القرار على نفس التقریر ویوقع علیھ 

 من الرئیس والعضوین. 

 أقل من الوسط.  -وسط  -فوق الوسط  -وتحدد الكفایة بإحدى الدرجات التالیة: كفء 

اب سري للاطلاع علیھ وإبداء اعتراضاتھ بشأنھ خلال خمسة ترسل صورة من التقریر إلى العضو بكت

 عشر یوما من تاریخ وصولھ إلیھ.

 

 )8مادة (

تقوم اللجنة المذكورة في المادة السابقة بفحص الاعتراضات التي یبدیھا العضو وتقرر ما تراه بشأنھا، 

یخطر ذلك على أصل التقریر، ووفي حالة استبعاد أیة ملاحظة مما ورد بالتقریر أو تعدیل التقریر یؤشر ب

العضو بنتیجة فحص الاعتراض المقدم منھ وللجنة عند فحص التقاریر أو الاعتراض علیھا أن تقرر 

 إجراء ما یلزم لاستیفاء عناصر التقدیر أو إعادة التفتیش على العضو.
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 )9مادة (

حقیق التفتیش لفحصھا أو الت تحال الشكاوى التي ترد للإدارة أو الفروع عن أمور تتعلق بالأعضاء لقسم

 فیھا. 

ولرئیس الإدارة أن یحیل ما یراه من الشكاوى إلى رؤساء الأقسام أو الفروع لفحصھا أو لتحقیقھا وموافاة 

 إدارة التفتیش بالنتیجة. 

 ویعرض رئیس التفتیش نتیجة كل تحقیق على رئیس الإدارة بمذكرة كتابیة مذیلة برأیھ للبت فیھا. 

خاذ إجراء في أیة شكوى تقدم ضد أحد الأعضاء إلا إذا كان مبینا بھا اسم مقدمھا وموطنھ ما ولا یجوز ات

 لم تكن مشتملة على وقائع یرى رئیس الإدارة أنھا جدیرة بالفحص أو التحقیق.

 

 )10مادة (

ش تیوجھ رئیس التفتیش الملاحظات الفنیة والإداریة إلى الأعضاء في كتب سریة بناء على اقتراح المف

المختص ولھم أن یعترضوا علیھا خلال خمسة عشر یوما من تاریخ الإخطار أمام اللجنة المنصوص 

وتقرر ما تراه بشأنھا فإذا قررت اللجنة سحب الملاحظة یؤشر على صورة الملاحظة  7علیھا في المادة 

 التي تقرر سحبھا وفي السجل المعد لھذا الغرض ویخطر العضو بذلك.

 

 )11مادة (

لكل عضو خاضع للتفتیش ملف سري تودع فیھ تقاریر التفتیش والاعتراضات التي یبدیھا علیھا  یكون

وما انتھى إلیھ الرأي فیھا، كما یحوي ھذا الملف الشكاوى التي تقدم ضد العضو وما یتم بشأنھا وما یوجھ 

 إلیھ من ملاحظات أو یوقع علیھ من جزاءات. 
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ملخص عن حالة الأعضاء من حیث الكفایة والعنایة بالعمل ویعد قسم التفتیش سجل سري یقید فیھ 

والاستقامة مستخلصة من جمیع ما حواه الملف السري، وتعد لكل عضو صحیفة یدون بھا آراء التفتیش 

 المتعاقبة.

 

 )12مادة (

ملفات الأعضاء والسجل السري سریة لا یجوز لغیر وزیر العدل ورئیس إدارة قضایا الحكومة الاطلاع 

 علیھا. 

وتكون لأعمال إدارة التفتیش وملفاتھا وأوراقھا صفة السریة المطلقة فلا یجوز لرئیسھا ولا لمفتشیھا أو 

 موظفیھا إفشاء سریة ما فیھا.


